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Résumé 

Cette étude vise à montrer le rôle joué par les 
différents outils conventionnels dont disposent les 
parties aux contrats internationaux 
d'investissement à durées étendues dans le 
rétablissement de leur équilibre financier perdu car 
mis en œuvre sur des périodes successives, ce qui 
les expose le plus souvent à des circonstances 
exceptionnelles et imprévues qui mettre en œuvre 
l'engagement possible, mais il se caractérise par 
une difficulté et une pénibilité, dans la mise en 
œuvre, qui fait subir au débiteur une lourde perte, 
qui nécessite de restituer l'obligation onéreuse dans 
une mesure raisonnable pour préserver la pérennité 
et la stabilité des liens contractuels et asseoir le 
principe de la justice contractuelle qui domine les 
transactions commerciales internationales 
transfrontalières . 

Mots clés: Équilibre Financier ; Liberté 
Contractuelle ; Justice Contractuelle ; 
Renégociation ; Jugement . 

Abstract 

This study aims to show the role played by the 
various agreement tools available to the parties to 
international investment contracts with extended 
terms in restoring their lost financial balance 
because they are implemented over successive 
periods, which in most cases exposes them to 
exceptional and unexpected circumstances that 
implement the commitment possible, but it is 
characterized by difficulty and hardship, in 
implementation, which tells the debtor to a heavy 
loss, which necessitates returning the 
burdensome obligation to a reasonable extent to 
preserve the sustainability and stability of 
contractual ties and to establish the principle of 
contractual justice that dominates international 
cross-border trade transactions. 

Keywords: Financial Balance ; Freedom of 
Contract ; Contractual Justice ; Re-negotiation ; 
Judging . 
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المتاحة لأطراف   الاتفاقیة  الأدوات  مختلف  تؤدیھ  الذي  الدور  بیان  الدراسة  ھذه  تستھدف 

أنھا   بحكم  المفقود،  المالي  توازنھا  إعادة  في  الممتدة  الآجال  ذات  الدولیة  الاستثمار  عقود 

غیر   استثنائیة  لظروف  الأعم  الغالب  في  یعرضھا  مما  متعاقبة،  زمنیة  فترات  على  تنفذ 

متوقعة تجعل من تنفیذ الالتزام أمراً ممكنا، لكنھ یتسم بالصعوبة والمشقة في التنفیذ، مما  

المعقول   الحد  إلى  المرھق  الالتزام  رد  یستوجب  مما  فادحة،  خسارة  إلى  المدین  یعرض 

حفاظا على دیمومة واستقرار الروابط العقدیة وتكریسا لمبدأ العدالة العقدیة المھیمن على 

 معاملات التجارة الدولیة العابرة للحدود. 

 
 

توازن مالي ؛ حریة تعاقد ؛ عدالة عقدیة ؛ إعادة تفاوض ؛    :المفتاحیةالكلمات  
 تحكیم.

mailto:boutabala.mammar.2019@gmail.com


          بوطبالة معمر

702 
 
 
 

 مقدمة:   -1
تستتبع   والتي  ومسمیاتھا،  أنواعھا  بمختلف  الدولیة  الاستثمار  عقود  تتسم 
و   شدیدة  تنافسیة  یفرض  مفتوح  دولي  فضاء  عبر  والخدمات،  والقیم  للأموال  انتقالاً 
المشروعات   وضخامة  الكبیرة  المالیة  قیمتھا  بحكم  تنفیذھا  آجال  بطول  عنیفة،  أحیاناً 

مما یؤدي   تنصب علیھا  أبرم  إلى  إالتي  التي  الموضوعیة  الشروط  تغیرات في  حداث 
العقد في ظلھا، ویرتب ھذا الوضع بالضرورة انقلابا في التوازن العقدي، حیث یصبح   

ممكن الالتزام  المدین    اً،تنفیذ  یعرض  مما  والصعوبة  بالمشقة  یتسم  خسارة  إ لكنھ  لى 
تؤدي   قد  الأإ فادحة،  یدفع  الذي  الأمر  بكاملھ،  العقدي  الوجود  تھدید  لى  إ طراف  لى 

المناسبة للظرف المستجد والتي   الحلول  الوسائل والأدوات لإیجاد  البحث عن مختلف 
 تستجیب للأھداف المشروعة لأطراف العقد. 

الداخلیة تعتمد مبدأ القوة الملزمة للعقد  بحیث    ،وإذا كانت معظم التشریعات 
یفرض على أطرافھ تنفیذه طبقا لما اشتمل علیھ من حقوق والتزامات، إلا أنھا بالمقابل  

أو    ،تعترف للقاضي المعروض أمامھ النزاع برد الالتزام المرھق نتیجة القوة القاھرة
المعقول الحد  إلى  الطارئ  من    ،الحدث  معینة  حدود  المالي إجل  أوفي  التوازن  عادة 

 للعقد. 
الاختلال    مشكلة  لمعالجة  الوطني  للقاضي  متاحة  الإمكانیة  ھذه  كانت  وإذا 

التي لا تتعرض لتغیرات شدیدة أو عنیفة الداخلیة  للعقود  المالي  كما ھو   ، في التوازن 
متاحھ على مستوى   الإمكانیة غیر  فإن ھذه  الدولیة،   الاستثمار  الحال في عقود  علیھ 
المثارة   المنازعات  ما یفضل أطرافھا تجنب عرض  التي غالبا  العقود،  النوع من  ھذا 
التي   العوائق والمسالك الإجرائیة الطویلة والمعقدة  بشأنھا أمام القضاء الداخلي، بحكم 

بھا،  بإعادة   تتسم  المتعلقة  المنازعات  وخصوصیات  معطیات  مع  تتناسب  لا  والتي 
ً الذي یتطلب خبرة وتخصص  ،التوازن المالي للعقد من جانب  طابعھا الفني المعقد ، أو  ا

وعلى    ،من جانب المرونة والسرعة التي تتطلبھا لتسویتھا وفقا لمبادئ العدالة العقدیة
الدولیة التجاریة والصناعیة  المعاملات  واقع  أفرز  فقد  مبدأ حریة    ، ذلك  وتأسیسا على 

من الأدوات الاتفاقیة التي یسعى من خلالھا الأطراف إلى إعادة التوازن    العدید  ،التعاقد 
وإعادة   المراجعة  بتضمین عقدھم شرط  الأعم  الغالب  في  یقومون  للعقد، حیث  المالي 
التفاوض بشأن إدخال بعض التعدیلات وفقا للظروف المستجدة من أجل التوصل إلى 
اتفاق من شأنھ إعادة التوازن المالي للعقد، غیر أن الأطراف في سعیھم نحو ھذه الغایة  

بش اتفاق  إلى  یصلون  لا  الأطراف أ قد  مصالح  وتعارض  تضارب  بحكم  ذلك  مما   ،ن 
یدفع في النھایة إلى ضرورة عرض النزاع على الھیئات التحكیمیة كحل شائع ومألوف 

 ومطمئن لدى أطراف النزاع بالنظر إلى طبیعة الاتفاقیة. 
 
في    الأطراف  إرادة  تصنَعھُا  التي  الاتفاقیة  الحلول  أھمیة  تبدو  ذلك  وعلى 

ذات   الدولیة  الاستثمار  لعقود  المالي  التوازن  إعادة  بمشكلة  المتعلقة  المنازعات  واقع 
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الأمر الذي    ،جل الممتدة التنفیذ وفي ظل غیاب التنظیم القانوني لتسویة ھذه المشكلةالآ
ھل   حول:  جوھریة  تساؤلات  طرح  الإ إن  إیفرض  وما  عمال  للأطراف  الحرة  رادة 

كافٍ  ویسر  مرونة  من  یفرض    ترتبھ  الواقع  أن  أم  للعقد؟  المالي  التوازن  ذاتیا لإعادة 
 لزام؟  فضلا عن ذلك تنظیما قانونیا ودرجة أكبر من الإٍ 

وبحكم طبیعتھا الفنیة   ،عادة التوازن المالي لعقود الاستثمار الدولیةإن  إكما  
المتسارعة،   والظروف  وحدوده  ت المعقدة  مداه  ما  حول  أخرى  تساؤلات  طرح  فرض 

 بل یضمن فقط استمراریة العلاقة العقدیة؟ ،بحیث لا یرتب ھذا التعدیل إبرام عقد جدید 
إعادة   في  الأطراف  دور  موضوع  یثیرھا  التي  الجوانب  مختلف  بحث  إن 

الدولي  الاستثمار  لعقد  المالي  إلى    ،التوازن  بالنظر  القانونیة  الحلول  غیاب  وفي 
المالي التوازن  إعادة  اعتماد منھج الاستنباط لاستخلاص    ، خصوصیة مشكلة  دفع إلى 

النصوص   مختلف  في  للتدقیق  التحلیل  منھج  عن  فضلا  العامة،  المبادئ  من  الحلول 
 القانونیة والسوابق التحكیمیة ذات الصلة وذلك تبعا للخطة التالیة:
 المطلب الأول: دور شرط المراجعة وإعادة التفاوض  

 لى التحكیم  إالمطلب الثاني: دور الاتفاق على شرط اللجوء 
 دور شرط المراجعة وإعادة التفاوض  .2

اقتصادیات   والمؤثرة على  الكبیرة،  المالیة  القیمة  الدولیة ذات  الاستثمار  تفرض عقود 
التعاون الصناعي ونقل   القاعدیة، وعقود  التحتیة والمنشآت  البنى  الدول، كعقود إنشاء 
أو  تمھیدیة  مرحلة  في  أطرافھا  دخول  البترول...  عن  التنقیب  وعقود  التكنولوجیا، 

تبادل الآراء والاقتراحات والعروض المضادة فضلا عن القیام   ھاتحضیریة، یتم خلال
الوقت  نفس  في  والمرتبطة  المتمیزة  القانونیة  العملیات  من  خطط   بالعدید  كإعداد 

أجل   من  وذلك   ... عناصره  على  والتأمین  تمویلیة،  وسائل  عن  والبحث  المشروع، 
 .التوصل إلى بلورة شروط العقد النھائي تمھیداً لإبرامھ في المستقبل

في  العقد  یبرم  الذي  الملائم  المناخ  توفیر  على  دائما  الأطراف  وتحرص 
الغش  مظاھر  كل  والبعد عن  التعامل  وشرف  النیة  بحسن  الالتزام  أساس  على  نطاقھ 

والالتزامات الحقوق  في  متوازناً  العقد  ینشأ  حتى  النیة،  المنازعات   ولا  ،وسوء  تثار 
 بشأنھ مستقبلا لاسیما في مرحلة تنفیذه. 

غیر أن واقع عقود الاستثمار الدولیة یدل على أن العقود ذات الآجال الممتدة  
المالي   التوازن  قلب  شأنھا  من  متوقعة  غیر  ومتغیرات  أحداث  إلى  تتعرض  ما  غالبا 

بحیث یھدد    ،للعقد، لیصبح تنفیذ العقد أمراً ممكناً، لكنھ یتسم بالكثیر من المشقة والعسر 
 المدین بخسارة فادحة. 

جل مواجھة ھذه الأوضاع المستجدة والتي تؤدي بالضرورة إلى تغییر  أومن 
تضمینھ   على  العقد  أطراف  تحرص  ظلھا،  في  العقد  أبرم  التي  الموضوعیة  الشروط 
شرط المراجعة وإعادة التفاوض بشأن شروط العقد كأداة اتفاقیة لإعادة توازنھ المالي  

 المفقود. 
التطرق   سیتم  ذلك  المراجعة  إلى  وعلى  شرط  بشأن  ودور  التفاوض  إعادة 

 وذلك على النحو التالي:   ،شروط العقد من خلال إبراز مضمونھ وآثاره على العقد نفسھ 
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 مضمون شرط المراجعة وإعادة التفاوض .  1.2
یعتمدون  ما  غالباً  أطرافھا  أن  على  الدولیة  الاستثمار  عقود  إبرام  واقع  یدل 

  ، شرط المراجعة وإعادة التفاوض كحل استباقي بشأن منازعات عقودھم الممتدة الآجال
والتي قد تواجھ عوائق أو صعوبات في التنفیذ، ویرد ھذا الشرط تحت مسمیات مختلفة 

أو شرط    clause de revisionأو شرط المراجعة     hand shipمثل الظرف الطارئ  
والإنصاف   حالة    clause déquitéالعدالة  على  للدلالة  المصطلحات  ھذه  وتستخدم 

 . (1)المشقة أو الأزمة التي یمر بھا العقد
شروط  بشأن  التفاوض  وإعادة  المراجعة  شرط  استخدام  أجل   إن  من  العقد 

ومألوف شائعاً  المالي أصبح شرطاً  توازنھ  ً إعادة  الأعمال   ا التجار ورجال  مجتمع  لدى 
لى المخاطر الكبیرة التي تحدق بالعقد، الأمر الذي دفع بجانب  إنظر  الب  ،العابر للحدود

الفقھ   الدولیة.إلى  من  التجارة  قواعد  من  قاعدة  والتي    lex mercatoria  :  اعتباره 
 تقضي بوجوده رغم عدم وروده في العقد. 

التفاوض   وإعادة  المراجعة  شرط  فإن  الأمر  واقع  یتسم  ب في  العقد  شأن 
الآجال الممتدة  الدولیة  التجاریة  العقود  لخصوصیھ  تستجیب  التي  المطلوبة    ، بالمرونة 

المشروعةل ستجیب  یكما   الأطراف  وأھداف  ظل    ةمكنمنح  ی  و فھ  ،تطلعات  في  للدول 
على   الضروریة  التعدیلات  إدخال  في  الاقتصادیة  بالتنمیة  المتعلقة  الاستثمار  عقود 

مصالحھا لحمایة  وإجراءات  تدابیر  من  تراه  ما  واتخاذ  مرة    ، تشریعاتھا،  العودة  ثم 
كما   المتخذة،  التدابیر  بشأن  والمراجعة  للتفاوض  المفاوضات  طاولة  إلى  عد  یأخرى 

الدولة   المستثمر الأجنبي في مواجھة  التفاوض ضمانة لحمایة  شرط المراجعة وإعادة 
 . (2)ویشكل في نفس الوقت عنصر ثقة وأمان في اتخاذ قرار الاستثمار ،المضیفة

إن شرط المراجعة وإعادة التفاوض بشأن بنود العقد وبالنظر إلى طابعة الرضائي، لا  
یستند في وجوده إلى قانون محدد، الأمر الذي یفرض على أطرافھ ومن أجل التأمین  
ھي   ھل  طبیعتھا،  حیث  من  العقد  على  تؤثر  قد  التي  الأحداث  بیان  لأعمالھ،  الجید 

قِ ...  وھل ھي من طبیعة سیاسیة أو اقتصادیة أو وبائیة  ؟ أحداث دولیة أم وطنیة   لَ بَ لا 
وبیان أیضا درجة الاختلال في التوازن العقدي، ومصیر العقد    ؟ لأطراف العقد بدفعھا

أنھم   أثناء فترة التفاوض والمراجعة، وفیما إذا كان الأطراف سیستمرون في تنفیذه أم 
من  وعلى درجة    ، یعلقون تنفیذه في انتظار النتائج المتمخضة عن التفاوض مع تحدید

المفاوضات  ،الدقة والوضوح العقد في حالة فشل  الواجب الا   ،مصیر  تباع عند  والحل 
 . (3)أو تباین وجھات النظر حول تحقق الشرط من عدمھ  ،نشوب النزاع

إن واقع مجتمع رجال الأعمال والتجار العابر للحدود یدل على تعدد وتنوع  
تباین واختلاف معاییر ممارسة   التفاوض، وذلك بحسب  صیغ شرط المراجعة وإعادة 

آخر إلى  تجاري  قطاع  من  تبعاً    ،الأعمال  الواحد،  التجاري  القطاع  داخل  حتى  أو 
ومھاراتھا  وحجمھا  النشاط  دولیة  المشروعات  نطاقھا  في  تعمل  التي  البیئة  لظروف 

 الفنیة، فضلا عن الأحداث المتسارعة التي یفرزھا واقع العولمة.
والقروض المالیة  المعاملات  مجال  وإعادة    ،ففي  المراجعة  شرط  یتخذ  فقد 

التالیة   الصور  معطیات  "التفاوض  أساس  على  إجراؤه  تم  للعقد  الحالي  الاتفاق  أن 
قانونیة ومالیة ساریة حالیاً، غیر أنھ في حالة تدخل القانون أو اللوائح في تفسیر جدید  
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للنصوص المطبقة، بحیث یرتب ذلك تعدیل المصطلحات المالیة الموجودة في الاتفاق  
مم المؤسسة، فإن المقترض سوف یعلم المقرض بالحدث ویتفاوض الأطراف في  ؤأو ی

 . (4)"الأشھر الثلاثة التالیة لھذا الإعلان لتعدیل الاتفاق الحالي 
ومن شرط المراجعة وإعادة التفاوض في مجال عقود البیع الدولي للبضائع  

بأن:   یقضي  الذي  المالي  «الشرط  التوازن  على  دائما  الحفاظ  یقتضي  الاتفاق  فحوى 
درجة  على  أحداث  وقوع  ضوء  وفي  الملائم  فمن  ذلك  وعلى  المتعاقدین،  لالتزامات 

ت الأھمیة  من  إلى  ؤكبیرة  الأطراف  یلجأ  أن  العقد،  توازن  على  ملحوظ  بشكل  ثر 
 . (5)»التفاوض لإعادة التوازن إلى التزاماتھم 

التي تبرز دور أطراف العقد في إعمال شرط  ومن أھم التطبیقات القضائیة 
محكمة   بھ  قضت  ما  للعقد  المالي  التوازن  لإعادة  كأداة  التفاوض  وإعادة  المراجعة 
ثار حول عقد تورید كمیة   لھا تتلخص وقائعھ في أن نزاعا  استئناف باریس في حكم 

بشأن تعدیل ثمن    Shelleشركة الفرنسیة  ال و  EDFمن المازوت بین الشركة الفرنسیة  
حد   عند  انخفاضھا  أو  الأسعار  ارتفاع  حالة  في  إعادة    6الطن  طریق  عن  فرنك. 

 التفاوض بالنظر إلى السعر المتفق علیھ في العقد.  
بین العرب وإسرائیل ارتفعت أسعار البترول،    1973وعقب حرب أكتوبر  

وكان لابد أن یتم التفاوض حول تعدیل السعر وفقاً لبنود العقد، وھذا ما حدث بالفعل،  
غیر أن المفاوضات لم تنجح، وثم عرض النّزاع على القضاء حتى وصل الأمر إلى  

حیث خلصت ھذه الأخیرة إلى أن الشرط الذي یلزم الأطراف    ،محكمة استئناف باریس 
على   ، یدل وبكل وضوح ،بالمراجعة وإعادة التفاوض عند ارتفاع الأسعار أو انخفاضھا 

ظروف   حدوث   عند  التفاوض  إعادة  إلى  الأطراف  نیة  كمحاولة    مستحدثةانصراف 
وأن   الجدید،  للوضع  وفقاً  العقد  تعدیل  إلى  یؤدي  أن  شأنھ  من  اتفاق  إلى  للوصول 
التفاوض یجرى تحت رقابة خبیر جدیر بأن یقدم للأطراف المساعدة اللاّزمة من أجل  
التوصل إلى اتفاق بشأن تعدیل العقد، على أن یكون للمحكمة في حالة فشل التفاوض  
أو   العقد  بإبطال  سواء  المقترحة  والحلول  المفاوضات  نتائج  أساس  على  تقضي  أن 

 .(6)لھ بفرض تعدیلٍ 
القول   الذي أصابھ اختلال في    إنصفوة  العقد  التفاوض بشأن  المراجعة وإعادة  شرط 

إرادي شرط  ھو  المالي  من   توازنھ  مصالحھم  حمایة  إلى  خلالھ  من  الأطراف  یسعى 
المحیطة الظروف  عقودھم تقلبات  العقد    ،بتنفیذ  طبیعة  بحسب  مضمونھ  ویختلف 

والمحل الذي یرد علیھ، وتبعاً أیضاً للأحداث والظروف التي تواجھ أطراف العقد، كما 
التفاوض   یعلقون  وقد  الضرر،  بمجرد حصول  العقد  مراجعة  على  الأطراف  یتفق  قد 

ویتم التفاوض والمراجعة وفقاً لمقتضیات مبدأ حسن النیة    ،على درجة وجسامة الضرر
التعامل بتقدیم    ،وشرف  جدیر  خبیر  أو  مختص  تعیین  إلى  الأطراف  یلجأ  قد  كما 

 المساعدة اللاّزمة من أجل التوصل إلى الحلول الملائمة لإعادة التوازن المالي للعقد.  
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   ثار إعمال شرط المراجعة وإعادة التفاوضآ 2. 2
إن شرط المراجعة وإعادة التفاوض بشأن بنود العقد، ھو التزام ببذل عنایة  
والجھود عن  المساعي  ببذل كل  العقد  یلزم أطراف  فھو  نتیجة  أو  بتحقیق غایة  ولیس 
وشرف   النیة  مبدأ حسن  لمقتضیات  وفقاً  فیھ  والاستمراریة  التفاوض  في  البدء  طریق 

التفاوض قد   اتفاق  ،حقق غایتھ ت التعامل، فإعادة  تفشل عملیة   ،وھي الوصول إلى  وقد 
مسدود  ،التفاوض طریق  إلى  شأن    ،وتصل  في  التمییز  یمكن  ذلك  إعمال  آوعلى  ثار 

 شرط المراجعة وإعادة التفاوض بین حالة نجاح المفاوضات وحالة فشل المفاوضات. 
اختلال   مشكلة  حسم  إلى  الأطراف  وتوصل  المفاوضات  نجاح  حالة  ففي 

  إلى  فقد یؤدي  ،فإن ذلك بدون شك یرتب آثاراً على العقد ذاتھ   ،التوازن المالي في العقد 
الأطراف  التزامات  على  تغیرات جوھریة  التعدیلات    ،إحداث  أو  التغیرات  تكون  وقد 

 غیر جوھریة. 
وفي ھذا الصدد یذھب جانب من الفقھ إلى التمییز بین كون التعدیلات التي  

 . (7)مست العقد جوھریة أو غیر جوھریة
التعدیلات بالتزامات غیر جوھریة كحالة الاتفاق على تعدیل مدة    فإذا تعلقت

أو تغییر العملة التي یتم بھا   ، أو بتغییر مكان التسلیم   ،التنفیذ، أو زیادة طفیفة في السعر
الوفاء من قبل المدین لاستحالة التنفیذ بالعملة المتفق علیھا، ففي جمیع الحالات السابقة 

 وبالتالي تكون بصدد تعدیل ولیس تجدید العقد   ،یكون التعدیل غیر جوھري
شخص   على  الوارد  كالتغییر  جوھریة  بمسائل  التعدیلات  تعلقت  إذا  أما 

أو على مصدر الالتزام كتغییر طبیعة العقد من عقد قرض إلى عقد    ،المدین أو الدائن
 ففي مثل ھذه الحالات فإن الأمر یتعلق بتجدید العقد، ولیس بمجرد تعدیلھ.  ،إیجار 

حكم لھا على أنھ (یمكن في    وفي ھذا السیاق ذھبت محكمة استئناف باریس
ال  في  تجدید  بوجود  تبادل  قالقول  على  مؤثراَ  عنصراَ  التغییر  فیھ  یكون  الذي  رض 

 . (8)الرضا بین الأطراف، ولیس التغییر الذي طرأ على تنفیذ الالتزام)
 

التوازن المالي للعقد بسبب عدم التزام أحد   أما في حالة فشل المفاوضات بشأن إعادة 
الأطراف بالبدء في التفاوض والاستمرار فیھ، أو عدم مراعاتھ لمقتضیات حسن النیة  

بسبب أو  التعامل  المعروضة  وشرف  المسائل  اتفاق حول  إلى  الأطراف  توصل  عدم 
المفاوضات طاولة  العقد إ ف  ،على  أطراف  الإ  ،ن  سلطان  مبدأ  على    ، ة راد واعتمادا 

المناسبة   الحلول  إیجاد  المفاوضات عن طریق  تنظیم حالة فشل  الاتفاق على  بإمكانھم 
 لھا.

 
 
 
 
 
 



   دور أطراف عقد الاستثمار الدولي في إعادة توازنھ المالي
 

 

 
 

707 

ی الدولیة  الاستثمار  عقود  التي  دفواقع  الاتفاقات  من  الكثیر  حصول  على  ل 
كانت  مھما  العقد  استمراریة  على  الأطراف  من  حرصاً  المفاوضات  فشل  حالة  تنظم 

 العوائق والعقبات التي قد تعترض أو اعترضت بالفعل طریقھ.
لو أدت حالة القوة القاھرة إلى تأخیر في  «فقد یتفق الأطراف مثلاً على أنھ  

ملزم الطرفین  فإن  ثمانیة أشھر،  أكثر من  مدة  االتسلیم  مدة شھر على  یتفقا في  بأن  ن 
للتسلیم العقد    ،جدیدة  من  الجزء  فسخ  المشتري  یستطیع  المدة  نھایة  في  یصلا  لم  وإذا 

تسلیمھ تأخر  یقضي  (9)»الذي  الذي  الشرط  وكذلك  القوة  «أنھ  ب،  استمرار  حالة  في 
القاھرة أكثر من ستة أشھر تسري من تاریخ الإعلان السابق یجتمع الأطراف من أجل  

فإذا تحقق ذلك خلال ھذه المدة فمن حق    ،اتفاق في مدة لا تتجاوز شھراً التوصل إلى  
 .  (10)»المشتري فسخ العقد جزئیا أو كلیا

العقد في حالة  في    م كما قد یتفق الأطراف على إعطاء الحق لكل منھ فسخ 
اتفاق، التوصل إلى  لم یتوصل الأطراف إلى   ا ... إذ«أنھ  بكالشرط الذي یقضي    عدم 

اتفاق خلال ثلاثین یوما تحسب من یوم تقدیم طلب إعادة التعدیل فلكل طرف الحق في  
وكذلك الشرط    »بشرط إخطار الطرف الآخر بھذا الفسخ ...   ، فسخ العقد دون تعویض

كل واحد منھا لف  ،إذا لم یتوصل الأطراف إلى اتفاق في مدة معقولة«أنھ  بالذي یقضي  
 . (11)»أن یفسخ العقد، أو یفسخ الجزء الذي لم ینفذ بعد ...

العقد  فسخ  في  ترغب  لا  ما  غالباً  الدولیة  الاستثمار  عقود  أطراف  بل    ،إن 
تنظمھا  التي  المصالح  حجم  بحكم  العقدیة  العلاقة  واستمراریة  دیمومة  على  تحرص 

 نشائھا.  إ لىوالآثار المعقدة والمركبة المرتبة ع
والتخصص   الخبرة  بأھل  الاستعانة  إلى  الأطراف  تلجأ  فقد  ذلك  وعلى 

  ما   وإزالة كل  ،للمساعدة في إیجاد الحلول المناسبة عن طریق إظھار عناصر الخلاف 
البدائل   اقتراح  أو  لبس  أو  غموض  من  والعروض  المقترحات  یشوب  أن  شأنھ  من 

إلى    ةالممكن الأطراف  تلجأ  فقد  المستجد،  الوضع  ومعطیات  وإعمالھا بحسب ظروف 
العقد ومثال ذلك   آثار القوة القاھرة أو الظرف الطارئ على  الاستعانة بالخبرة لرصد 

فمن حق كل متعاقد أن یعین    ،: "... وفي حالة غیاب الاتفاقبأنھ  الشرط الذي یقضي
غیر   الظروف  بسبب  العقد  اختلال  آثار  معا  لیفحصا  یساعده  اقتصادیاً  خبیراً 

 . (12)المتوقعة"
نحو   الأطراف  سعي  في  المساعدة  أجل  الخبرة إومن  وضعت    ،نجاح  فقد 

الفنیة التنظیم  لائحة  الدولیة  التجارة  تعیین    ، غرفة  بإجراءات  خاصاً  نموذجیا  وشرطا 
الخبراء بشكل مرن وسریع، حیث تخول ھذه اللائحة للأطراف بأن یعینوا بأنفسھم ھذا  
على   الأطراف  اتفاق  عدم  حالة  في  الدولیة  التجارة  غرفة  رئیس  یعینّھ  أو   ... الغیر 

 . (13)تعیینھ كما تتیح تحدید مھمة الخبیر والتكلفة المالیة لإجراء الخبرة 
 

دون  یحول  قد  الآخر  حساب  على  لطرف  الذاتیة  وتغلیب  المصالح  تضارب  أن  غیر 
بل إن الأمر قد یؤدي إلى تعقیدات    ،التوصل إلى حل مشترك یعید للعقد توازنھ المالي 
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تطور إلى  بالنظر  للأطراف  أكبر  مخرج  من  النھایة  في  یكون  ولا  الأحداث،  وتسارع 
 عرض النزاع على التحكیم كوسیلة أخیرة لإنقاذ العقد.  ىسو
 اللّجوء إلى التحكیم دور شرط .3

والتجار   الأعمال  رجال  لمجتمع  المألوف  الرضائي  المسلك  التحكیم  یعد 
العابر للحدود لفض منازعاتھم، لما یحققھ من مزایا السرعة والمرونة والسریة والبعد  
دون   الواقعیة  العدالة  غایة  بلوغ  أكبر  بشكل  ویتیح  والطویلة،  المعقدة  الإجراءات  عن 
بشكل   مشكلاتھم  لمعالجة  الأطراف  تصرف  تحت  ویكون  معین،  قانون  بأحكام  التقید 

 .  (14)ملائم 
ومن أجل فض المنازعات التي قد تثور بین الأطراف بمناسبة إبرام العقد أو  

  ،سواء في عقد الاستثمار ذاتھ   ،الناجمة عن تنفیذه، یتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم
اتفاق لاحق في  بیان   أو  خلالھا  من  یتم  مواد  عدة  الاتفاق  ھذا  یتضمن  لمسائل  احیث 

التحكیمیة  للعملیة  التحكیم    ،الأساسیة  المحكمین أو إجراءات  سواء تعلق الأمر باختیار 
  ،وذلك منعاً لحدوث مشكلات حولھا  مستقبلا  ، أو القانون الواجب التطبیق على النزاع

ویقع على عاتق الھیئة التحكیمیة التقیّد بما ورد في اتفاق الأطراف على التحكیم والذي  
فض   مھمة  ممارسة  في  التحكیمیة  الھیئة  علیھ  تستند  الذي  المصدر  أو  الأساس  یعد 

 . (15)علیھا ةالنزاعات المعروض
إلى   اللجوء  على  الأطراف  اتفاق  مجرد  ھل  التساؤل:  یثور  ذلك  وعلى 
التحكیم یمنح ھیئة التحكیم سلطة تعدیل العقد، أم أن الأمر یحتاج إلى اتفاق صریح بین  

 الأطراف على منح مثل ھذه السلطة؟ وإذا سلمنا بوجودھا فما ھي حدودھا؟  
 وازن المالي للعقد  ت. الأساس الذي تستند إلیھ ھیئة التحكیم في إعادة ال1.3

للعقد عن   المالي  التوازن  إعادة  یملك سلطة  الوطني  القاضي  أن  الثابت  من 
طریق تعدیلھ، برَدِّ الالتزام المرھق الواقع على المدین إلى الحد المعقول ووفقاً لشروط  

ضیقة حدود  وفي  المادة    ،معینة  بھ  قضت  ما  المدني    107وھذا  القانون  من 
لم    (16)الجزائري استثنائیة عامة  إذا طرأت حوادث  أنھ  توقعھا،  یكن  (غیر  الوسع  في 

التعاقدي تنفیذ الالتزام  صار مرھقاً    ،ن لم یصبح مستحیلا، وإوترتب على حدوثھا أن 
للقاضي جاز  فادحة،  بخسارة  یھدده  بحیث  مراعاة    ،للمدین  وبعد  للظروف،  وتبعا 

ویقع باطلاً كل اتفاق على   ،رھق إلى الحد المعقول ممصلحة الطرفین أن یرد الالتزام ال
یتمتع بسلطة    ،خلاف ذلك) فإذا كان القاضي الوطني طبقا لنص المادة المذكورة أعلاه 

فھل تتمتع   ،تعدیل العقد عن طریق ردِّ الالتزام المرھق للمدین بالتنفیذ إلى الحد المعقول
 ؟ھیئة التحكیم بمثل ھذه السلطة قیاساً على سلطة القاضي

على   (الھیئة التحكیمیة) لا تتمتع بسلطة تعدیل العقد قیاسا یمكن التسلیم بدایة أن المحكم 
سلطة القاضي الوطني بحكم غیاب التنظیم التشریعي لمثل ھذه السلطة، وھذا ما یظھره  

فذھبت  التحكیم،  ھیئات  أحكام  بین  والاختلاف  إلى    التباین  التحكیم  أحكام  بعض 
أقرّت   باریس  استئناف  فمحكمة  العقد،  تعدیل  في  التحكیم  ھیئة  بسلطة  الاعتراف 
المالي حیث خلصت في حكم   باختصاص ھیئة التحكیم في تعدیل العقد لإعادة توازنھ 
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بتاریخ   والصادر  العقد  13/01/1971لھا  في  النظر  بإعادة  التحكیم  ھیئة  (تخص  ؛ 
وتعدیلھ، إذا ثارت صعوبات جسیمة من شأنھا قلب التوازن المالي للعقد). وفي المقابل  
جنحت بعض أحكام التحكیم إلى عدم الاعتراف بسلطتھا في تعدیل العقد، حیث أقرّت  

 ھیئة التحكیم بغرفة التجارة
 

أن المحكم لا یستطیع تعدیل التزامات الأطراف لما یرتبھ ذلك من  « الدولیة في حكم لھا 
 .  (17)»مما یعرض قراره للبطلان  ،لحدود مھمتھ خلال بتوقعاتھم المشروعة وتجاوزٍ إ

غیر أن أطراف عقود الاستثمار الدولیة ذات الآجال الممتدة في التنفیذ غالبا  
ملا عدم  عن  الناجمة  المشكلات  تلافي  على  یحرصون  طریق    ،مةءما  فشل  أو 

التفاوض  ، المراجعة الھیئة    وإعادة  إلى  صراحةً  العقد  تعدیل  سلطة  منح  على  بالنص 
التطبیق على    ،التحكیمیة الواجب  القانون  اختیار  السلطة عن طریق  ھذه  مثل  منح  أو 
 النزاع.  

في  المحكم صراحة  مھمة  بحصر  الدولي  الاستثمار  عقد  أطراف  یقوم  فقد 
العقد یقضي    ، تعدیل  الذي  الشرط  ذلك  أمثلة  التفاوض  «أنھ  بومن  فشل  حالة  في 

للعقد... الضروري  التعدیل  إجراء  المحكم  یتولى  الذي    »والمراجعة،  الشرط  وكذلك 
بالقدر الضروري  « أنھ  بیقضي   المتنازع علیھا  تعدل الشروط  التحكیم أن  یجوز لھیئة 

 . (18)»لإعادة التوازن النسبي لمراكز الأطراف 
الدولیة   الاستثمار  عقود  واقع  یدل  أكما  الھیئة  على  بمنح  الأطراف  یقوم  ن 

التحكیمیة السلطة التقدیریة، للبحث عما تراه مناسباً من حلول للحالة المعروضة علیھا،  
إذا لم یتوصل الأطراف إلى اتفاق أو أي حل بعد  «أنھ  بومثال ذلك الشرط الذي یقضي  

التحكیم  ،شھرین الأمر یحال على  الذي ینص    »فإن  الشرط  یتفق  «أنھ  بوكذلك  لم  إذا 
إلیھا في   المشار  التحكیم  ھیئة  النزاع على  یتم عرض  أقرب وقت ممكن  الطرفان في 

 .(19)»المادة ... من ھذا العقد...
الأ اتفاق  مجرد  أن  السابق  العرض  من  واضحا  إحالة یبدو  على  طراف 

التحكیم على  العقد    ،منازعاتھم  تعدیل  بسلطة  التحكیم  ھیئة  تمتع  بالضرورة  یعني  لا 
حالة النزاع على التحكیم بعدم توصل الأطراف إلى  إبل یجب أن ترتبط    ،لإعادة توازنھ

التفاوض وإعادة  المراجعة  المناسبة عن طریق  السلطة    ، الحلول  ھذه  منح  یرد  أن  أو 
 للھیئة التحكیمیة بصورة واضحة لا لبس فیھا.

كما أن الطبیعة الاتفاقیة للتحكیم تتیح لطرفیھ حریة اختیار القانون الواجب   
النزاع  على  القواعد    ،التطبیق  من  قاعدة  أو  ما  لدولة  داخلیا  القانون  ھذا  كان  سواء 

كالأعرف والعادات التجاریة الدولیة أو المبادئ القانونیة العامة المشتركة بین    ،الدولیة
 . (20)الدول أو قواعد العدالة والإنصاف

النزاع   التطبیق على  الواجب  للقانون  العقد  اختیار طرفي  مدلول  وینصرف 
النزاع،   على  لیطبق  معین  لقانون  اختیارھم  یؤكد  نحو  على  الصریح  الاختیار  إلى 

فھو یمكّن طرفي النزاع من تحدید القانون الذي    ،ویحقق الاختیار الصریح عدة مزایا
فلا یكلفھا   ،یحقق مصالحھم وأھدافھم المشروعة، كما یسھل ذلك مھمة الھیئة التحكیمیة
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المختار القانون  بتطبیق  المحكم  ویلتزم  التطبیق.  الواجب  القانون  عن  البحث    ، مشقة 
 . (21)والذي قد یمنح السلطة للمحكم في تعدیل العقد لإعادة توازنھ المالي

على  التطبیق  الواجب  القانون  اختیار  في  الأطراف  حریة  لمبدأ  وتطبیقا 
المادة   ذھبت  التحكیمیة  والإداریة  1050الخصومة  المدنیة  الإجراءات  قانون    (22)من 

الذي اختاره الأطراف، وفي غیاب  «أنھ  ب تفصل محكمة التحكیم عملا بقواعد القانون 
 . (23)»ھذا الاختیار تفصل طِبقاً للأعراف والقواعد التي تراھا ملائمة

الحریة   النزاع  لطرفي  منح  الجزائري  المشرع  أن  المادة  ھذه  نص  من  واضحا  یبدو 
ھذا   كان  سواء  النزاع،  على  التحكیم  محكمة  تطبقھ  الذي  القانون  اختیار  في  الكاملة 

 . (24)لم تكن لھ صلة بھ القانون لھ صلة بالنزاع أو
النزاع  ا  كما تمكن حریة الاختیار من اختیار أكثر من قانون لیحكم العقد إذا رأى طرف 

مصالحھ یحقق  ذلك  فض  (25)المشروعة    اأن  مجال  في  ومألوف  شائع  أمر  وھو   ،
إلى  اللّجوء  الأطراف على  اتفاق  دائما على  تأسیسا  الدولیة  منازعات عقود الاستثمار 

مكانیة استبعاد القانون، إذا كان یتعارض إالتحكیم الذي تستند إلیھ الھیئة التحكیمیة، مع  
خاصة في الدولة التي سینفذ الحكم فیھا، أو كان ھذا الاختیار    مع مقتضیات النظام العام 

من القانون المدني الجزائري    24یشوبھ غش نحو القانون. وھذا ما أشارت إلیھ المادة  
أنھ   كانت  (إلى  إن  السابقة  النصوص  بموجب  الأجنبي  القانون  تطبیق  یجوز  لا 

 نھ مختص بواسطة الغش نحو القانون). أللآداب العامة في الجزائر أو ثبت  مخالفة
بالأحكام   الاعتراف  بعدم  القاضي  الجزائري  المشرع  ألزم  فقد  ذلك  وعلى 

  1051التي تتعارض مع مقتضیات النظام العام الدولي، حیث نصت على ذلك المادة  
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي جاء فیھا (یتم الاعتراف بأحكام التحكیم  

وكان الاعتراف بھا غیر مخالف    ، الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بھا وجودھا
 للنظام العام الدولي). 

مع   الدولي  التجاري  التحكیم  أحكام  تعارض  عدم  على  التأكید  سیاق  وفي 
فقط   یستبعد  أن  للمحكم  یمكن  أنھ  إلى  الفقھ  من  جانب  یذھب  العام  النظام  مقتضیات 

وذلك من أجل الاحتفاظ    ،الجزء أو الأجزاء من القانون الذي یتعارض مع النظام العام 
تم   التي  القواعد  نحو  اتجھت  التي  الأطراف  لإرادة  احتراما  الفاعلیة  من  أكبر  بقدر 

 . (26)استبعادھا من قبل الھیئة التحكیمیة
أو في عقد لاحق  ذاتھ  الاستثمار  یحتاط الأطراف في عقد  فقد    ،وعلى ذلك 

أو   المختار  القانون  یتضمن  وقد  النزاع،  على  التطبیق  الواجب  القانون  ویختارون 
یعترف بالقوة القاھرة أو الظرف الطارئ كأحداث استثنائیة عامة غیر مؤقتة تؤدي إلى  

الذي عرّف القوة القاھرة   (27)حدوث اختلال في التوازن المالي للعقد كالقانون الفرنسي
المادة   لم    1218في  المدین  یخرج عن سیطرة  (حادث  أنھا  على  المدني  القانون  من 

یكن من المعقول توقعھ بتاریخ إبرام العقد، ولا یمكن تجنب آثاره ویكون من شأنھ أن 
 یمنع المدین من تنفیذ التزامھ). 

بسلطة   للقاضي  یعترف  ما  دولة  قانون  على  الأطراف  اختیار  یستقر  وقد 
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  2حیث نصت على ذلك الفقرة    ،تعدیل العقد كما ھو علیھ الحال في القانون الجزائري 
المشار إلیھا سابقا (غیر أنھ إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن    107من المادة  

توقعھا الوسع  تنفیذ    ،في  أن  حدوثھا  على  التعاقدياوترتب  یصبح    ، لالتزام  لم  ولو 
بح  یصیر  ،مستحیلا للمدین،  فادحة  یمرھقا  بخسارة  یھدده  تبعا   تجیزث  للقاضي 

رھق إلى الحد المعقول ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف  مللظروف أن یرد الالتزام ال
 ذلك). 

القانون   اختیار  الدولیة  الاستثمار  عقود  أطراف  على  یجب  ذلك  وعلى 
النزاع التطبیق على  المالي، عن طریق    ، الواجب  التوازن  بإعادة  منھ  المتعلق  لاسیما 

النظام   لمقتضیات  مخالفتھ  عدم  مراعاة  مع  وضوح  وبكل  تعدیلھ صراحة  سلطة  منح 
نھ یشكل غشا نحو القانون خاصة في الدولة التي سینفذ الحكم التحكیمي فیھا أ أو    ،العام

لان العقد یجب في النھایة أن یخضع لقانون ما، فلا یمكنھ أن یكتفي ذاتیا أو أن یسبح  
 في فراغ.

بإعادة   والمتعلق  النزاع  على  التطبیق  الواجب  القانون  على  الاتفاق  غیاب  في  ولكن 
الاستثمار لعقد  المالي  اعتمادا    ،التوازن  المحكم سلوكھ  ینبغي على  الذي  الحل  فما ھو 

 دائما على إرادة الأطراف؟
 
 

إن الھیئة التحكیمیة تستطیع ھنا ولأجل فض النزاع المعروض علیھا البحث  
على   التطبیق  الواجب  القانون  تحدید  إلى  للوصول  للأطراف  الضمنیة  الإرادة  في 

ولكن ظروف الحال تسمح    ، النزاع، والتي تدل في ذاتھا على حقیقة المعنى المقصود
 بتفسیرھا وفقا لھذا المعنى. 

ضوابط   وضع  التحكیمي  وأحكام  الفقھیة  الجھود  حاولت  فقد  ذلك  وعلى 
ومن أھمھا محل   ،ومؤشرات یمكن من خلالھا الكشف عن الإرادة الضمنیة للأطراف

العقد  تنفیذه  ،إبرام  ھذا    ،ومحل  في  التحكیمیة  الھیئة  فعمل   ... الأطراف  إقامة  ومحل 
 الصدد یتمحور أساسا حول البحث عن مؤشرات توطین العقد. 

أن المشرع الجزائري أعطى  المادة  كما یلاحظ أیضا ومن خلال نص ھذه 
سلطة تقدیریة واسعة لمحكمة التحكیم في إعمال القواعد والأعراف التي ترى أنھا أكثر  

أم    ،ن دولیة معینةوانیمة لحل النزاع دون تحدید لطبیعة ھذه القواعد ھل تتعلق بقءملا
 ؟ (28)وھل تتعلق بالقواعد الموضوعیة أم بقواعد تنازع القوانین ؟ أنھا قواعد دولیة

وعلى ذلك فإنھ یقع على عاتق أطراف عقد الاستثمار الدولي تحدید القانون  
النزاع  على  التطبیق  بإعادة  ، الواجب  صریخ  والمتعلق  بشكل  المالي  لیساھم    ،توازنھ 

 ، ذلك في إعمال القواعد التي تستجیب لأھداف وتطلعات الأطراف المشروعة من جھة
ذات   المنازعات  ھذه  مثل  في  الفصل  لأن  أخرى،  جھة  من  المحكم  مھمة  وتسھیل 
المحیطة   للظروف  المستمر  التغییر  بحكم  والمرونة  السرعة  تتطلب  الفنیة  الطبیعة 

 بالعملیة العقدیة.
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الرضائیة للطبیعة  قد    ،للتحكیم  وإعمالاً  الدولي  الاستثمار  عقد  أطراف  فإن 
بالصلح   التفویض  التحكیم مع  أو  بالصلح  التحكیم  إلى  یخول الأطراف    (29)تلجأ  الذي 

قواعد الإنصاف والعدالة دون    بمقتضىفیھ لمحكمة التحكیم الفصل في موضوع النزاع  
 . (30)التقید بأحكام القانون من أجل إیجاد الحلول الملائمة للنزاع
لھا   حكم  في  باریس  استئناف  محكمة  تعریف  في  بالصلح  وجاء  المفوض  المحكم  أن 
المرافعة إجراءات  مراعاة  من  معفى  أنھ  من  مبدأ  أإلا    ،بالرغم  باحترام  ملزم  نھ 

على    المواجھة، مھمتھ  أدائھ  في  ویرتكز  الأطراف،  طلبات  نطاق  باحترام  یلتزم  كما 
العقد المستمدة من  للحقوق  الدقیق  بالتنفیذ  التمسك  لھ    ،تنازل الأطراف عن  مما یسمح 

وذلك بأن    ،ثار العقد من خلال بحثھ عن حل عادل ومطابقة للعدالة آبسلطة التحقق من  
یترتب   بشرط ألا   ، تطبیق حقوق معینة ناشئة عن الاتفاق  ، كلما اقتضى الحال  ،یستبعد 

المشترك   القصد  مع  تتفق  لا  جدیدة  بالتزامات  التعاقدیة  الالتزامات  استبدال  ذلك  على 
المحكم    ،للطرفین  یلتزم  كما  منھم،  طلب  ما  غیر  في  یحكموا  ألا  المحكمین  وعلى 

 . (31)تضمنھ اتفاق التحكیم ی بمراعاة ما 
 

القانون مقابل إعمال   التحكیم تستند في الإعفاء من تطبیق  على الرغم من أن محكمة 
مر الذي یتیح لھا المرونة والحریة  الأ  ،قواعد العدالة والإنصاف على إرادة الأطراف 
علیھا  المعروض  النزاع  وقائع  مع  التعامل  القواعد    ،في  بأحكام  التقید  دون  یحول  فلا 

 جرى فیھا التحكیم أو التي سینفذ فیھا الحكم.تي  تمرة للدولة الالآ
المشرع الجزائري وبالرغم من إعطائھ محكمة التحكیم سلطة إعمال القواعد  

ملا أكثر  تراھا  التي  الأعراف  أو  الأطراف  ءالقانونیة  لأھداف  تحقیقاً  النزاع  لفض  مة 
للمادة    ة،المشروع ثانیة  قانون الإجراءات  1050فإنھ من الضروري إضافة فقرة  من 

التالیة: بالصیاغة  بالصلح  التفویض  مع  التحكیم  تتضمن  والإداریة  (یجوز  المدنیة 
للأطراف تخویل محكمة التحكیم مھمة فض النزاع بشكل صریح على مقتضى قواعد  

 العدالة والإنصاف دون التقید بأحكام القانون).  
القول   لھیئة أصفوة  مصدرا  أو  أساسا  توفر  للتحكیم  الرضائیة  الطبیعة  ن 

للعقد   المالي  التوازن  المتعلقة بإعادة  المنازعات  التحكیم في ممارسة سلطتھا في فض 
عن طریق رد الالتزام المرھق الواقع على المدین إلى الحد المعقول: ولا شك أن ھذا  

أكبر من المرونة في تعامل ھیئة التحكیم مع معطیات النزاع للوصول إلى    اً یوفر قدر
 كما یستجیب قطعاً للأھداف المشروعة لطرفي العقد. ،العدالة

 
. القیود الواردة على سلطة الھیئة التحكیمیة في إعادة التوازن المالي  2.3

 لعقد الاستثمار الدولي  
الھیئة   قبل  من  الدولي  الاستثمار  لعقد  المالي  التوازن  إعادة  عملیة  تقتضي 

الأطراف بین  الحاصل  الاتفاق  أساس  تمارس سلطتھا على  التي  تقوم    ،التحكیمیة،  أن 
أو   التعدیلات  العقد إ بإدخال بعض  التي تظھر في  الثغرات  أو  الفراغات    ، كمال بعض 
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المقصود المعنى  حقیقة  إلى  للوصول  العقد  بنود  بعض  تفسیر  عن  جبر    ، فضلا  أو 
ویقتضي كل ذلك وجود حدود أو قیود على سلطة    ،الضرر لتعوض الطرف المضرور

 مر إلى إعادة بناء العقد. وحتى لا یصل الأ ،الھیئة التحكیمیة حتى لا تمارس التعسف 
 أولا: القیود الواردة على سلطة التعدیل  

التعدیلات عن طریق   إدخال بعض  الى  العقد  تعدیل  ضافة  إینصرف مدول 
وقد یكون ھذا    ،و حذف بعض الشروط التي لم تعد تلائم الوضع القائمأشروط جدیدة،  

 التعدیل جزئیا أو كلیا. 
العقد یختلف عن    التعدیل باستبعاد شرط في  الفقھ إلى أن  یذھب جانب من 

آثاره   المستقبلإإعادة النظر فیھ، ذلك أن إعادة النظر في العقد تمتد  في حین أن    ،لى 
ولكن في واقع    ،بالنسبة للحقوق المكتسبة في العقد   ثاراً آاستبعاد شرط من العقد یرتب  

آثار   فإن كلاّ   ،الحال  ویذھب    ،ممتدة إلى المستقبل   اً من إعادة النظر والاستبعاد یرتبان 
یجوز لھیئة التحكیم    ،ومن أجل إعادة التوازن المالي للعقد  ،جانب آخر من الفقھ إلى أنھ 

استكمال الفراغات والثغرات العقدیة التي یعجز الأطراف عن الاتفاق حولھا، إذا كان  
النزاع  حسم  شأنھ  من  الشروط    ،ذلك  استكمال  في  القاضي  سلطة  على  قیاسا  وذلك 

المادة    (32)التعاقدیة علیھ  نصت  ما  (إذا    65وھذا  الجزائري  المدني  القانون  من 
على جمیع المسائل الجوھریة في العقد. واحتفظا بمسائل تفصیلیة یتفقان    طرفانال   اتفق

یعتبر العقد مبرما   ،علیھا فیما بعد، ولم یشترط أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق علیھا
ن المحكمة تقضي بھا طبقا  إف  ، ن ثار خلاف على المسائل التي لم یتم الاتفاق علیھاإو

 لطبیعة المعاملة وأحكام القانون والعرف والعدالة). 
غیر أنھ لا ینبغي التسلیم بمنح سلطة استكمال الثغرات العقدیة لھیئة التحكیم   

ذلك أن منح ھذه السلطة لھیئة التحكیم لا بد    ،قیاسا على تمتع القاضي بمثل ھذه السلطة
التطبیق على    ،أو في اتفاق التحكیم  ،أن یرد صراحة في العقد القانون الواجب  أو في 

 النزاع. 
  ثانیا: سلطة ھیئة التحكیم في تفسیر العقد

بتفسیر    التحكیم  ھیئة  قیام  الدولي  الاستثمار  لعقد  المالي  التوازن  إعادة  عملیة  تتطلب 
وفي  والعدالة،  للحقیقة  توََخیاً  الوضوح  وعدم  الغموض  یكتنفھا  التي  العقد  بنود  بعض 

الأمر لھیئة    ،واقع  الأصل  الاختصاص  في  تدخل  العقد  بنود  بعض  تفسیر  سلطة  فإن 
التحكیم في فض المنازعات المعروضة علیھا، ولا یحتاج الأمر من أجل القیام بالتفسیر  

ذلك صراحة على  الخصومة  أطراف  اتفاق  تتعدى    ،إلى  لا  بأن  ملزمة  التحكیم  فھیئة 
 طراف دون أن یصل الأمر إلىحدود التفسیر للوصول إلى حقیقة إرادة الأ

 
 

اللجوء  النظر في الشروط العقدیة في ضوء مراعاة شروط العقد والاتفاق على  إعادة 
 . (33)إلى التحكیم والأعراف السائدة في نوع المعاملة

الفقرة    نصت  المادة    2وقد  على    111من  الجزائري  المدني  القانون  من 
  ،والتي جاء فیھا (أما إذا كان ھناك محل لتأویل العقد   ،سلطة القاضي في تفسیر العقد 
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الحرفي المعنى  على  الوقوف  دون  للمتعاقدین  المشتركة  النیة  عن  البحث  مع   فیجب 
وبما ینبغي أن یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاقدین    ،الاستشھاد في ذلك بطبیعة التعامل

 وفقا للعرف الجاري في المعاملات). 
 :  سلطة ھیئة التحكیم في الحكم بالتعویض .3.3

التحكیم   الدولي قد یتطلب من ھیئة  لعقد الاستثمار  المالي  التوازن  إن إعادة 
تغییر   آثار  من  المتضرر  للطرف  بالتعویض  الحكم  طریق  عن  الضرر  بجبر  القیام 

  .(34)شروط التعاقد
الطرف من    بالتعویض لمصلحة  التحكیم عندما تقضي  ھیئة  عادة  إجل  أإن 

 : (35)التوازن المالي لعقد الاستثمار الدولي ملزمة بأن تراعى الاعتبارات التالیة
ما أشار   وھذا   ،لا یكون الحكم بالتعویض مخالفا للنظام العام في بلد التنفیذ  -

إلیھ المشرع الجزائري عند تناولھ لمسألة الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي في  
الفقرة   علیھ  نصت  ما  حسب  المادة    01الجزائر  بأحكام    1051من  الاعتراف  (یتم 

إذا   الجزائر  في  الدولي  التجاري  ھذا أالتحكیم  وكان  وجودھا  بھا  تمسك  من  ثبت 
 الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي). 

  ،أن الحكم بالتعویض یتقرر في ضوء القانون الواجب التطبیق على النزاع   -
ھیئ حددتھ  أو  الأطراف  قبل  من  اختیاره  تم  الأكثر  ة  سواء  القانون  باعتباره  التحكیم 

وفي الحالتین یجب البحث عما إذا كان ھذا القانون یقضي بالتعویض    ، ملاءمة للنزاع
 أم لا. 

یتقرر لھیئة التحكیم سلطة تقدیر مقدار التعویض والحكم بھ من عدمھ على    -
فھیئ النزاع،  طرفي  بین  الاتفاق  بالتعویض   ةمقتضى  تحكم  عندما  لا    ،التحكیم  فإنھا 

المضرور  الطرف  الذي مس  الضرر  فقد جبر  وإنما  العقاب،  توقیع  إلى  وھو    ،تھدف 
أو تقضي بھ من تلقاء   ،أمر متروك تقدیره لھیئة التحكیم في ضوء اتفاق أطراف النزاع

لا یتعارض ذلك مع القواعد    نفسھا بناء على الطلبات المقدمة من الطرفین، بشرط أن
الواجب التطبیقالآ بالمخالفة للنظام العام في دول  ، مرة في القانون  التنفیذ، فالحكم    ةأو 

وسیل ھو  إرادة    ةبالتعویض  تلعب  للعقد  المالي  التوازن  لإعادة  المحكم  بید  أداة  أو 
 طراف دورا أساسیا في تقریره.  الأ

صفوة القول، إن اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى اختیار مسلك التحكیم كأداة  
لفض النزاع المتعلق بإعادة التوازن المالي لعقد الاستثمار الدولي یحقق مزایا المرونة 

  ، والسرعة والتحرر من التعقیدات والشكلیات التي یفرضھا واقع القضاء الداخلي للدولة
بالقطع مع طبیعة وخصوصی یتماشى  المنازعات،   ةوالذي لا  النوع من  أن     ھذا  غیر 

 ةفي معالج  ة تجد صعوبة كبیر   ،وفي الغالب الأعم   ،التحكیم  ةالواقع العملي أثبت أن ھیئ
المالي للعقد بحكم أنھا مسألة فنیة في المقام الأول فبالرغم من    ،مشكلة إعادة التوازن 

الزمنیة   المدة  أن  إلا  الفنیة،  والدرایة  التخصص  من  كبیرة  درجة  على  خبراء  تعیین 
الطارئ، الظرف  أو  القاھرة  القوة  أحداث  بین  التحكیم     الفاصلة  على  النزاع  وإحالة 
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التي تستجیب للأھداف المشروعة    ،دون التوصل إلى الحلول الملائمة والعادلة  نیحولا
  وتضمن في نفس الوقت بقاء واستقرار العلاقة العقدیة. ،للأطراف 

 خاتمة:  -4
یبدو واضحا من العرض السابق أن عقد الاستثمار الدولي یخضع في تنفیذه   

الملزمة التزامات وحقوق، ولا یجوز    ذ حیث ینف   ،لمبدأ القوة  طبقا لما اشتمل علیھ من 
ن  مبدأ العدالة العقدیة یفرض على طرفي أغیر    ،تعدیلھ أو نقضھ إلاّ باتفاق الطرفین

التي   الموضوعیة  الشروط  تغییر  حالة  في  أنھ  الدولي  الاستثمار  نطاقھا أعقد  في  برم 
  ،نھ یتسم بالعسر والمشقةأغیر    ، جعل  تنفید الالتزام ممكنااالعقد والتي من شأنھا أن  

الأمر الذي یستوجب رد الالتزام إلى    ،رھاق المدین وتھدیده بخسارة فادحةإفیؤدي إلى  
 الحد المعقول لضمان استمراریة تنفیذ العقد والحفاظ على العلاقة العقدیة. 

وإذا كانت مسألة إعادة التوازن المالي في مجال العقود الداخلیة ھي مسألة 
ممارسة   الوطني  للقاضي  تجیز  والتي  الداخلیة  التشریعات  معظم  قبل  من  بھا  معترف 
سلطة تعدیل العقد لإعادة توازنھ المالي المفقود عن طریق رد الالتزام المرھق الواقع  
العدالة والإنصاف، فإن ھذه الإمكانیة غیر   المعقول وفق قواعد  المدین إلى الحد  على 

الكبیرة  الاقتصادیة  الأھمیة  ذات  الدولیة  الاستثمار  عقود  صعید  على  والتي    ،متاحة 
النشاط دولیة  مشروعات  على  الذي    ، تنصب  الأمر  طویلة  زمنیة  فترات  على  وتنفذ 

 یعرضھا في الغالب الأعم لأحداث ومتغیرات ترتب صعوبات وعقبات في التنفیذ.  
لھذا   المالي  التوازن  إعادة  لكیفیة  التشریعي  التنظیم  غیاب  في  ذلك  وعلى 

فإن أطرافھا یبحثون دائما عن الحلول الملائمة التي من شأنھا إعادة    ،النوع من العقود 
وذلك عن طریق المراجعة وإعادة التفاوض بشأن شروط العقد،    ،التوازن المالي للعقد 

والمساعي الجھود  ببذل  طرف  كل  یقوم  مع   ،حیث  والمقترحات  العروض  وتقدیم 
مبدأ   یقتضیھ  ما  وفق  المشروعة  الآخر  الطرف  وأھداف  لمصالح  طرف  كل  مراعاة 

 رابح. -حسن النیّة وشرف التعامل وفق معادلة رابح
یتسم   قد  للعقد  المالي  التوازن  إعادة  شأن  في  التفاوضي  المسلك  أن  غیر 

النیّة سوء  مظاھر  وبعض  والتعقیدات  الصعوبات  من  واستغلال   ،بالكثیر  كالتحایل 
  ، الظروف العصیبة التي یمر بھا الطرف الآخر، وإجباره على الخضوع للأمر الواقع

نزاعاً   بالضرورة  ذلك  یرتب  العقد،  وفسخ  التفاوض  فشل  إلى  النھایة  في  یؤدي  مما 
لى عرض نزاعھم على منصة  إوھنا تلجأ الأطراف    ،یتعلق بإعادة التوازن المالي للعقد

الأخیر    ،التحكیم الأعمال   ھووھذا  رجال  مجتمع  لدى  والمفضل  المألوف  الطریق 
والتجار العابر للحدود لما یحققھ من مرونة في التعامل مع المستجدات الجدیدة، وبعده  
أن   إلا  الواقعة  العدالة  لمتطلبات  استجابتھ  الطویلة، فضلا عن  المعقدة  عن الإجراءات 

الدولي   الاستثمار  لعقد  المالي  التوازن  إعادة  لمشكلة  التحكیم  ھیئة  المقام    فيتصدي 
فبالرغم من تعیین أطراف النزاع لمحكین مختصین وعلى    ، الأول مسألة فنیة جد معقدة 

إلا أن مرور الوقت بین وقوع أحداث القوة القاھرة    ،درجة كبیرة من الدرایة والمعرفة
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أو الظرف الطارئ وعرض النزاع على التحكیم قد یؤدي إلى عدم توصل ھیئة التحكیم  
 إلى نتائج عادلة ومنصفة تتفق مع المعطى الجدید.  

أجل   ومن  ذلك  لعقد  إوعلى  المالي  التوازن  لإعادة  الاتفاقي  المسعى  نجاح 
 الاستثمار الدولي لابد من مراعاة الاعتبارات التالیة:  

ببیان - الدولي  الاستثمار  عقد  أطراف  تقوم  أن  الضروري    ، من 
أثر تغییر الظروف على تنفیذ العقد، وطبیعة ھذه الظروف ھل    ،وبموجب بنود خاصة

 ھي قانونیة؟ أم اقتصادیة؟ أم سیاسیة؟ أم وبائیة؟ ... 
من الضروري على أطراف عقد الاستثمار الدولي بیان المدة التي تستغرقھا  
إعادة   عن  تتمخض  قد  التي  والنتائج  طرف  كل  والتزامات  التفاوض  إعادة  عملیة 

 كیفیة التعامل مع حالة النجاح أو الفشل.   ،وبشكل مفصل ،التفاوض مع بیان
التحكیم   - اختیار  عند  الدولي  الاستثمار  عقد  أطراف  على  اللاّزم  من 

المالي   التوازن  إعادة  سلطة  المحكم  منح  على  الصریح  الاتفاق  نزاعھم  لفض  كمسلك 
  ، أو اختیار قانون خاص بشأن منح ھذه السلطة الأمر الذي یسھل مھمة المحكم   ،للعقد

 للوصول إلى نتائج ملائمة تستجیب للأھداف المشروعة لطرفي النّزاع.  ،وبشكل كبیر 
من اللاّزم على طرفي النّزاع عند اختیارھم لقانون ما أو عند اختیار   -

لقانون   القانون  المحكم  اختیار  على  الأطراف  اتفاق  غیاب  وفي  النّزاع  لیحكم  معین 
تعارض القانون المختار مع مقتضیات النظام العام في    مالواجب التطبیق، مراعاة عد

وحتى لا یواجھ الحكم التحكیمي حالة    يلأن العقد لا یسبح في فراغ قانون  ،دولة التنفیذ
 عدم الاعتراف بھ. 

العالمیة   التحولات  ینبغي على المشرع الجزائري ومن أجل مواكبة  وأخیرا 
وتوفیر مناخ ملائم لجذب    ، الحاصلة على مستوى مجتمع رجال الأعمال العابر للحدود 

م یكون أكثر تفصیلا ویوضح  ی وضع قانون نموذجي خاص بالتحك  ،الاستثمار الأجنبي 
عدة   تحتمل  عامة  مسألة  باعتبارھا  النظام  كمقتضیات  التحكیمیة،  المسائل  بعض 

والنص على منح سلطة تعدیل العقد بشكل صریح من قبل الأطراف    ،تفسیرات وأوجھ
ع فضلا  وفق    نللمحكم  النزاعات  لفض  كآلیة  بالصلح  المفوض  التحكیم  على  النص 

 مة.رقواعد العدالة والإنصاف دون التقیید بأحكام القانون الصا
 
 قائمة المراجع :  -5

 النصوص القانونیة والتنظیمیة: 
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رقم   .3 والإداریة  المدنیة  الإجراءات  في    09-08قانون  صفر    18مؤرخ 
ل  1429 المدنیة  2008فبرایر    25الموافق  الإجراءات  قانون  یتضمن   .

 والإداریة.
الأمر   .4 بموجب  المعدل  الفرنسي  المدني  في   131  –  2016القانون  الصادر 

10-02-2016 . 
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ا اتفقوا على إعادة التفاوض فإنھم  متتعارض مع فكرة التجدید فالأطراف عند
في    Cabasویؤكد ذلك ما ذھب إلیھ الأستاذ    قصدوا إبقاء العقد بینھم قائما.

فإن الاتفاق الذي یتمخض عن     hardshipرسالتھ عن شرط إعادة التفاوض
ویستند في ذلك إلى أن    ،التفاوض لا یعدو أن یكون مجرد تعدیل للعقد الأصلي

ھناك نیة مفترضة من الأطراف بالحفاظ على الوضع الراھن بینھم حتى نھایة  
فإن ھذا التغییر    ،فإن انتھى التفاوض وأدى ذلك إلى تغییر  الوضع   ،التفاوض

فضلا عن أن وظیفة   ، برام عقد جدیدإولیس    ،بدون شك یأخذ صورة التعدیل
التفاوض   إعادة  بین  إنّ شرط  الاتفاق  على  الحفاظ  حول  أساسا  تتمحور  ما 

وبمعنى أدق فإن شرط إعادة التفاوض إنما یتوخى أطرافھ بقاء العقد   ،الطرفین 
 . 90الأصلي ولیس تعدیلھ. سالم بن سالم بن حمید الفیلتي، مرجع سابق، ص 

باریس   )8 استئناف  في:    1964ماي  19محكمة   12p  .11  1964جاء 
ed.g .jcp   ،نفسھ المرجع  الفیلتي،  بن حمید  بن سالم  سالم  كذلك  إلیھ  أشار 

 . 92ص
العائق أو وقف التنفیذ    قد یتفق الأطراف على تنفیذ العقد الأصلي رغم حلول )9

م بعدھا یمكن اتحاذ القرار إما بالعودة الى التنفیذ العادي أو  ث  ،لفترة من الزمن 
 فسخ العقد من تلقاء نفسھ. 

10) Fontaine (M) (1989)، «Droit des contrat analyse et rédaction 
de Claise»، F.E.C, p 

 . 98-97، مرجع سابق، ص سالم بن سالم بن حمید الفلیتي )11
 .101-100المرجع نفسھ، ص  )12
طرف    من  4/1المادة   )13 من  إعداده  تم  الذي  الفنیة  للخبرة  النموذجي  الشرط 

 . 1988جانفي   01غرفة التجارة الدولیة. 
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14) Jean Michel – Jacquet Philippe Delebeque-Sabine Corneloupe  (
2007), «Droit du commerce internationale»  , 1ere édition, Dalloz, 
Paris, p 744. 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري بأن    10  11عرّفت المادة   )15
سبق   نزاع  عرض  بموجبھ  الأطراف  یقبل  الذي  الاتفاق  ھو  التحكیم  (اتفاق 

من نفس القانون على أنھ (یحصل    1012نشوؤه على التحكیم وتطبیق المادة  
للمادة   طبقا  یحوز  كما  كتابیاً)  التحكیم  على  قانون    1013الاتفاق  من 

أمام   الدعوى  سیر  أثناء  التحكیم  على  الاتفاق  والإداریة  المدنیة  الإجراءات 
الجھة القضائیة. حیث نصت على أنھ (یجوز للأطراف الاتفاق على التحكیم  

 حتى أّثناء سیر الخصومة التحكیمیة أمام الجھة القضائیة). 
سبتمبر    26بتاریخ:    75القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم   )16

 .  2007لسنة  5والقانون رقم  2005لسنة  10، المعدل بالقانون رقم  1975
 . 68رشا علي الدین، مرجع سابق، ص  )17
 . 102سالم بن سالم بن حمید الفیلتي، مرجع سابق، ص  )18
 .  102المرجع السابق،  )19
 . 17رشا علي الدین، مرجع سابق، ص )20
 . 19-18المرجع نفسھ، ص  )21
 1429صفر    18مؤرخ في    09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم   )22

 . یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 2008فبرایر  25الموافق ل 
قانون دولة ما )23 النزاع على  قانون وطني وقد یقع أ  ،قد یقع اختیار أطراف  ي 

القواعد   یشمل  المختار  القانون  لفظ  لأن  وطنیة  غیر  قواعد  على  الاختیار 
قانون الإ  1050الوطنیة والقواعد الدولیة وھذا ما تؤكده المادة   جراءات  من 

في  التحكیم  محكمة  تفصل  أنھ  على  تنص  التي  الجزائریة  والإداریة  المدنیة 
 النزاع عملا بقواعد القانون الذي یختاره الأطراف. 

ً في المقابل فإن جانب )24 من الفقھ یذھب إلى القول إن تجزئة العقد تفرض ذاتھا    ا
لتفادي توزیع العملیة التعاقدیة على أكثر من قانون.    فھناك نوع من الاستحالة
، دار النھضة العربیة،  قانون العقد الدولي ،  )2001(  أحمد عبد الكریم سلامة

 .186-195مصر، ص-القاھرة
خضاع العقد إلا لقانون واحد من أجل  إ  جانب من الفقھ إلى أنھ لا یجوزیذھب   )25

العلاقة التعاقدیة    رالحفاظ على وحدة العقد الذي یرتب بالضرورة تقطیع أواص 
انقطاع العقد لأكثر من قانون یتعارض مع روح القانون  أن  واستقرارھا كما  

 الذي ینص على اختیار قانون واحد ولیس عدة قوانین. 
الرحمن )26 عبد  محمد  التحكیم ،  )1995(  ھدى  في خصومة  المحكم  دار  دور   ،

 . 296مصر، ص -النھضة العربیة، القاھرة 
الأمر   )27 بموجب  المعدل  الفرنسي  المدني  في   131  –  2016القانون  الصادر 

10-02-2016  . 
في  )28 التحكیم  محكمة  تطبقھا  التي  القواعد  طبیعة  یحدد  لم  الجزائري  المشرع 

الأطراف من  النزاع  على  التطبیق  الواجب  القانون  اختیار  عدم  فھل    ،حالة 
القانون   في  القوانین  تنازع  بقواعد  أو  الموضوعیة  بالقواعد  الأمر  یتعلق 
الواجب التطبیق، بخلاف المشرع  المصري الذي حصر القانون الذي تطبقھ 

حیث نصت    ،ھیئة التحكیم في القواعد الموضوعیة دون قواعد تنازع القوانین 
الفقرة   ذلك  المادة    2على  المصري  39من  التحكیم  قانون  یتفق   من  لم  (إذا 
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واجب القانونیة  القواعد  على  النزاع   ةالطرفان  موضوع  على  طبقت    ،التطبیق 
اتصالا   أكثر  أنھ  ترى  الذي  القانون  في  الموضوعیة  القواعد  التحكیم  ھیئة 

 بالنزاع). 
المشرع الجزائري لم ینص على التفویض بالصلح بخلاف المشرع المصري   )29

من قانون التحكیم    49من المادة    4ورد ذلك في الفقرة    ،الذي نص علیھ حیث 
التحكیم    ،المصري  طرفا  اتفق  إذا  التحكیم  لھیئة  (یجوز  فیھا  جاء  والتي 

النزاع على مقتضى   أن تفصل في موضوع  بالصلح  تفویضھا  صراحة على 
 قواعد العدالة والإنصاف دون التقید بأحكام القانون). 

 59.، مرجع سابق، ص رشا علي الدین )30
شحاتة )31 نور  للمحكمین  ،  ) 1993(  محمد  القضائیة  للسلطات  الاتفاقیة  النشأة 

 . 442، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص  نطاقھا ومضمونھا
 

 . 76رشا على الدین، مرجع سابق، ص  )32
 . 76رشا علي الدین، المرجع السابق، ص  )33
في واقع الأمر فإن مسألة الحكم بالتعویض من قبل ھیئات التحكیم أثار جدلا   )34

واسعا الدول    ،قضائیا  من  الكثیر  في  حدثت  التي  التأمیمات  بمناسبة  وذلك 
  حیث تم حوار النقاش حول الحكم بالتعویض الكامل  ،السائرة في طریق النمو

المناسب أ الحكم    ،و  على  أحكامھا  أغلب  في  انتھت  التحكیم  ھیئات  أن  غیر 
جراءات المتحدة. ھدى  الإ  نبالتعویض العادي الذي یغطي الخسائر الناجمة ع

 . 213محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 
اللّھبي )35 محمد  الدولي،  ) 2002(  حمید  التجاري  التحكیم  في  دار  المحكم   ،

 . 185النھضة العربیة، القاھرة، ص  
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